جريدة الحوار 2 حزيران 2006

من يحمي المواطن من أخطاء أصحاب الاختصاص
عندما يقع الإنسان في مشكلةٍ قانونية أو طبية أو هندسية أو أي مشكلة أخرى، نجده يلجأ إلى صاحب الإختصاص، ظناً منه بأن العلاج الشافي لمشكلته هو لدى هذا الشخص.

فإذا مرض إنسان، فإنه يلجأ إلى الطبيب أو إلى المستشفى لمداواته، وتخفيف آلامه واكتشاف المرض وإزالة أسبابه. ولكن للأسف وفي غالبية الحالات تخيب آمال المريض، عندما يقف أمام عجز هذا الطبيب أو المستشفى  عن التشخيص السليم للمرض الذي أصابه. بل وفي حالاتٍ كثيرة يجد المريض نفسه ضحية الخطأ في العلاج، فتزداد حالته سوءاً بدلاً من أن يتماثل للشفاء. 

وكحالة واقعية، أذكر قصة شابٍ قضى سنوات ينتظر بأن تحمل زوجته جنيناً، ولما شاء الله أن يتحقق رجاءه، ذهبت زوجته إلى طبيبة في مستشفى مرموق للمعاينة بعد أن شعرت بانقطاع العادة الشهرية، فأعطتها الطبيبة دواء قضى على جنينين كانا في رحمها، ونزفت الزوجة دماً، ولما راجعت الزوجة هذه الطبيبة المشهورة، لم تعلم بالجريمة التي ارتكبتها وطلبت من مريضتها المسكينة أن تضاعف جرعات الدواء التي وصفتها لها. ولولا نصيحة بأن تزور هذه الزوجة طبيبة أخرى لتسمم جسدها وماتت بنتيجة خطأ طبي فاضح.

فمن يحمي المواطن من أخطاء أطباء؟.
وإذا تعرض مواطن لمشكلة قانونية، فإنه يلجأ إلى محامٍ واضعاً لديه كل آماله في إنقاذه من المحنة التي ألمَّت به، ثمَّ يعطيه وكالة بالمرافعة والمدافعة عنه لدى القضاء المختص. وللأسف ايضاً يجد هذا المواطن التعس في بعض الأحيان نفسه ضحيةٍ محامٍ لا يفقه من القانون شيئاً، فيضيِّع حقوق موكله بأخطاء في أصول تقديم الدعوى أو تبليغ الخصوم أو في اختيار القضاء المختص أو بمراعاة مهل التقاضي. 

وتكون خسارة المواطن مضاعفة، فهو خسر حقه وفوق ذلك يخسر الرسوم القضائية ونفقات المحاكمة المرهقة، حيث تعتبر نفقات المحاكمة في لبنان مرتفعة وباهظة، ولا يقدر على تحملها إلا الميسورين. 

فمن يحمي المواطن من أخطاء محامين؟.
وعندما يرغب مواطن بشراء شقة سكنية، وتكون موادره المالية محدودة، يبدأ بالبحث عن الأرخص والأوفر، إلى أن يقوده حظه إلى مشروع أهمل المهندسون في واجباتهم عند وضع تصاميمه، وقد يكون هذا الخطأ متعمداً عندما ينفذ المهندس المسؤول تعليمات صاحب المشروع الرامية إلى تقليص النفقات لأقصى درجة ممكنة، فيأتي المواطن ليستلم شقته، التي ما تلبث جدرانها أن تتعرى وقساطل المياه تصدأ وأشرطة الكهرباء تذوب والحيطان تتسرب منها المياه والبلاط يتكسر، وغيرها من المشاكل. ثمَّ بعد ذلك تكون الطامة الكبرى عندما يجد المواطن نفسه في مواجهةٍ مع بنكٍ استدان منه صاحب المشروع بضمان البناء، ثمَّ نكل عن الوفاء بالتزاماته، فحجز البنك على البناء لاستيفاء حقوقه، فهرب المقاول وترك المواطن الضعيف يتصارع مع الغول البنكي الذي لا يرحم.

فمن يحمي المواطن من أخطاء المهندسين، وغش المقاولين؟
هذه أمثلة بسيطة مما يمكن أن يواجهه مواطن مع اصحاب الاختصاص، ومن يتحرى يجد الكثير من الصور المؤلمة التي تعكس الجهل وقلة الخبرة والأخلاق لدى بعض هؤلاء، ومن يتتبع المهن الأخرى، يجد فيها ذات المساوئ التي ذكرناها في مهن الطب والمحاماة والهندسة، ودائماً يكون المواطن هو الضحية، بحيث يكون أصحاب المهن الحرة محميين بالنصوص القانونية، فيدرك المواطن أنه عاجز عن إثبات الخطأ لأن الموجب المفروض على عاتق هؤلاء هو موجب بذل عناية وليس موجب تحقيق غاية. أي أن الطبيب والمحامي والمهندس وغيرهم، يلتزمون ببذل عناية الأب الصالح في معالجتهم للحالة المعروضة عليهم، ولكن لا يتوجب عليهم تحقيق الغاية، أي ضمان تحقق النتيجة التي هي بفكر وعقل المواطن المغلوب على أمره.

وللأسف فإن موجب بذل عناية، التي لا يبذلها بعض أصحاب الاختصاص، والتي تطبق على غير قصد الشارع منها، نجدها مكرَّسة في نصوص صريحة:

 فإذا رجعنا إلى نظام الآداب الطبية الصادر بموجب القانون رقم 288 تاريخ22/2/1994 نقرأ في المادة 28 أن الطبيب لا يلتزم بموجب نتيجة في معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له.
وذات الأمر في تنظيم مهنة المحاماة الصادر بموجب القانون رقم 8  تاريخ 11/3/1970  حيث نقرأ في المادة 87 ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالته.
وفي المادة 3  من هذا القانون فإن المحامي غير ملزم بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.
فمن قراءة هذين النصين نلاحظ الغموض الذي يلف مسؤولية المحامي عن أداء وكالته، ويؤدي هذا الغموض، إلى تطبيق المبادئ التي ترعى عمل الوكيل بشكلٍ عام، والتي تجعل من الواجب الملقى على الوكيل هو واجب بذل عناية وليس تحقيق غاية.

وينطبق هذا الغموض في تحديد المسؤولية على عمل المهندسين، حيث ورد في المادة55 من قانون تنظيم مهنة الهندسة الصادر بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 أن على المهندس ان يراعي في اشغاله المهنية الدقة والامانة وقواعد الفن وان يحافظ في اعماله وتصرفاته على كرامة المهنة وان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يمتنع عن القيام بالاشغال التي تحط من كرامة المهنة.
وأما المقاول الذي يستدين بضمان العقار المباع، فإن فعله المتصف بالخسة والحقارة، هو للأسف خارج إطار التجريم أو الملاحقة. بحيث لا يملك المواطن إلا ملاحقته بدعوى مدنية لا تصل في الغالب إلى أي نتيجة مرجوة، وكان على المشترع حمايةً للضعفاء، أن يمنع البنوك من إقراض أصحاب المشاريع بضمان عقارات يعلمون أنها مباعة أو ستباع لأطراف ثالثين ذوي النية الحسنة.

وإذا خرجنا عن إطار هذه المهن الثلاثة نقرأ مثلاً في قواعد السلوك المهني لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان أن على خبير المحاسبة ان يبذل العناية اللازمة في تنفيذ عمله واعداد تقاريره، فمسؤوليته منحصرة فقط في إطار بذل العناية.
وللأسف حتى العقوبات التأديبية التي أجازت القوانين للنقابات أن تفرضها على أعضائها، فإنها مرتبطة بواجب إثبات ارتكاب صاحب الاختصاص لهذه المخالفة الموجبة للعقوبة المقترحة.
ففي قانون تنظيم مهنة الهندسة فإن المادة 61 نصت على أن كل مهندس يخل بواجبات مهنته او يقدم اثناء مزاولة المهنة او خارجاً عنها على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها او يعرض كرامته او كرامة زملائه لما يمس الشرف او الاستقامة او الكفاءة او يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي اليها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: - التنبيه.- اللوم.- المنع من مزاولة جميع الأعمال الهندسية أو بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة فإن المادة 99 تنص على أن كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: - التنبيه- اللوم- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات- الشطب من جدول النقابة.

وفي قانون انشاء نقابتين للاطباء في لبنان  فإن المادة37  تنص على أنه إذا خالف اي عضو من اعضاء النقابة لبنانيا كان ام غير لبناني واجبات مهنته او عرض كرامته لما يمس شرفه او استقامته او كفاءته تطبق بحقه احدى العقوبات الآتية: - التنبيه- اللوم- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر-المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
إن هذه العقوبات- التي لو طبِّقت ولن تطبَّق لصعوبة إثبات أن صاحب الاختصاص لم يبذل العناية-  ستصيب شخص صاحب الاختصاص، ولكنها تبقى غير قادرة على تعويض المواطن المتضرر، العاجز حتى عن الشكوى لعلمه بصعوبة مخاصمة هذه الفئة من المجتمع المحمية بقوة القانون والنقابة والنفوذ. من هنا نسأل مرة أخيرة، من يحمي المواطن من أخطاء أصحاب الاختصاص؟؟؟.
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